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خطبة الحاجة ليست سنة في 
مستهل الكُتب والمؤلفات 
كما قاله الشيخ ناصر الألباني 


الأستاذ الشيخ عبدالفتاح أبوغدة 
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هذا البحث له أهمية خاصة من ناحية موضوعه, ومن ناحية كاتبه. 
أما ا موضوع فهو قضية أثارها العلامة ناصر الدين الألباني» وخالف فيها 
جماهير علماء الأمة من السلف والخلف» وأحدث بلبلة في الأفكار» حين قال 
باستحباب البدء بخطبة الحاجة في الكتب والمقالات» كاستحبابها في 
الخطب والمحاضرات» وأما صاحب البحث فهو العلامة الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة, الذي عرف بسعة اطلاعه» كما عرف بالميل إلى الاعتدال والأناة» 
وشدة التحري فيما يصدر عنه من أحكام وآراء. 

ويسر (مجلة مركز بحوث السنة والسيرة) أن تنشر هذا البحث القيم 
تعميما للنفع به وليس في العلم كبير. وفوق كل ذي علم عليم. 
رئيس التحرير 
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هذا البحث ش 

اول النظرَ في (خطبة الحاجة) المعروفة:؛ ويَيّنَ بإسهاب وتوسّع أن هذه الخطبة 
بخصوصها ليست مما يسن ابتداء الكُثّب والمؤلفات واستهلالها بها وإغا هي سنة في 
ابتداء ا لخطب القوليةء على تفصيل مذكور في البحث. 

وحَقّقَ البحث هذا المرامً واستدلٌ عليه بهذي النبي له وأصحابه وتابعيهم وأتباع 
التابعين» وبالعَمّل المتوارث في كُسْبٍ المحدثين والفقهاء وغيرهم من أهل العلم, 
وبنصوص ناطقة متقنة لغير واحد منا محقّقين. 

وتغعرطن أخيزا لک شذوذ الشيخ ناصر الألباني في هذه المسألة. حيث رَعَم أن 
خطبة الحاجة بخصوصها سنةٌ في ابتداء التب واستهلالها أيضاً, وَحَطّ - كعادته - 
على العلماء: السَلف والخلف في تركهم افتتاح المؤلفات بهذه الخطبة. 

وفي عُضُون هذا البحث أيضأً فوائد وفرائدُ تهُم الباحث والطالب النبيهء وفيه أيضا 
تبين لعدة أخطاء فاحشة وفعت من الشيخ ناصر في رسالته «خطبة الحاجة». 





۳ 











الحمدلله وكفى والصلاةٌ والسلام على عباده الذين اصطقى» وفي مقدّمتهم نينا 
محمد ا لمصطفى > صلی الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. 

أما بعد فهذا بحث هام ذكرت فيه - بالأدلة والشواهد الناطقه أن الخطبة المسماةً 
بخطبة الحاجة لاسن افتتاح الكُتب والمؤلّفات بها على الخصوص. وإففا تستهل بها 
ا لخطب القولية الهامة. على تفصيل في ذلك سيأتي. 

ورددت فيه على الشيخ ناصر الألباني» الذي جَهّل الأئمة السلف المحدثين والفقهاء 
وغيرهم من العلماء الخالفين قاطبةٌ في تركهم افتتاح مؤْلّفاتهم ومصتفاتهم بهذه الخطبة 
ونقضت دعواه وتجهيله بالحجة الواضحة, وماتوفيقي إلا بالله. عليه توكلت وإليه 
انين 

نص خطبة الحاجة: 

وإلى القاريء الكريم أولاً نص خطبة الحاجة: 

عن عبدالله بن مسعودٍ رضي الله تعالى عنه قال: (عَلمنا رسول الله عله خطبة 
الحاجة: «إن الحمدللهء نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يَهْده الله فلامضل له. ومن يُضلل فلاهادي له وأشهد أن لا إله 
الا الله وعدة لاشريك له رأشهد أن مجنا عبد ورسوله: 

« يكيان نوتأ که حن نايو ولا مو دوا شنم ا <٠‏ کلاس انوا ریک 
لذ ام 7 اا انوا ری ما لون بد ورام 
الله ربا 4 . 

ل يتأمها لذي ءامنوا اتواه فووا َولَاسَ داشح لک عمال ویفرک دوي LC‏ 
درواي 4 

أما بعد :© انتهى نض الخطبة. 

رواه أبوداود الطيالسي وأحمد بن حنبل في مسندهما؛ وأبو ا السجستاني في 
«سننه )› والترمذي في «جامعه»» والنسائي وابن ماجَد في «سنة سننهما »» وأبويعلى في 
«مسنده»» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»» والطبراني في «المعجم الكبير»» 


.٠١؟ من سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
.)١( من سورة النساء الآية‎ )۲( 
.)۷١ من سورة الأحزاب» الآيتان (.لاء‎ )۳( 


8غ - 








والحاكم في «المستدرك على الصحيحين». والبيهقي في «الستن الكبرى» وغيرهم» 

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا''. 

وأوردت النص المذكور هنا للخطبة من مجموع هذه الروايات 

ون الرواة قن و نة على عبد الاين تعد رضي الله عنه» ولم يَرفّعه إلى النبي 
لله وهم: سفيان الشوري عند عبدالرزاق في «المصنف»ء وأبي داود في 
«الستن»'. وأبي يعلي في «المسند»ي2, والبيهقي في «الستن الكبرى»*. ومعمر 
ابن راشد عند عبدالرزاق أيضا"ء ومن طريقه في شرح السنة «للبغوي»!"'. وزهير بن 
معاوية عند النسائي في «السنن الكبرى». والأسانيد إلى هؤلاء الثلاثة: سفيان, 
ومعمر؛ وزهير: صحيحة. 

وسّمَّيتَ هذه الخطبةٌ في بعض الروايات الصحيحة (تشهد الحاجة)؛ فقد رَوّى 
الترمذي في «جامعه» والنسائي في «سننه», عن عبثر بن القاسم» عن الأعمش؛ عن 
أبي إسحاق - السبيعي -؛ عن أبي الأحوص» عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى 
عنه قال: «عَلَمّنا رسول الله ته التشهد فى الصلاةء والتشهّدَ فى الحاجة. قال: 
التشهدُ في الحاجة: «إن الحمدلله.. » ا 1 

وساق عامة الرواة عن أبي إسحاق الآيات الشلاث المذكورة مع ألفاظ الحمد 
والشهادة مساقاً واحداً, وفَصلهًا إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان» عن أبي إسحاق. 
عن أبى عبّيدة بن عبدالله بن مسعود. فقد روى النسائى فى «السنن الكبرى» 
وأبويعلى في «مسنده»!*) عن وهب ابن بقية الواسطي, أخبرنا خالد عن إسماعيل بن 
خاد چن أبن ستليمان: عن أبي ای عن أبن غينة :تمن عببالله فال کان شرل 
الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة فيقول: «إن الحمدلله نحمده... إلى قوله 

- وأشهد أن محمد عبده ورسوله». 

قال أبوإسحاق: قال أبوعبيدة: وسمعت من أبي موسى الأشعري يقول: «كان رسول 

اللهعةيقول: «فإن شئت أن تصل خُطبتك بآي من القرآن تقول : $ توا َه حَقَ نما تَاوموَلا 


)١(‏ الطيالسي ص 408 رقم ۳۳۸. أحمد 0 بتحقيق شيخنا الشيخ أحمد شاكر. أبوداود ٠١١:١‏ مع «العون»» الترمذي 
٤‏ مع تحفه الأحوذي, النسائى ٠١0-١١4:‏ ابن ماجه 5١4:١‏ رقم ۱۸۹١‏ أبويعلى 178:9., الطحاوي ,7-1:١‏ الطبراني 
۰ رقم ٠٠١8٠‏ الحاكم ۱۸۲:۲ البيهقي ١45:1‏ فى 7 5 Nor:‏ 4)و:.وا 
(0) ۷ د ككل 14V :1 (Y»‏ (۷) ۹ £۹ (4) 1:3. 

.89:5 مع تحفة الأحوذي, النسائى‎ ۲۳۷:٤ الترمذي‎ )١١( 

(9) النسائي 49:5 (باب مايستحب من الكلام عند النكاح)ء أبويعلى .185-١14886:17‏ 


- £0۵0 - 


موَ لآم ميسو 4 24 لَك قفد الام لوقا«( أله 
ا اتی لي rk 1 57 OE‏ بط أله ورسولم فَفَدَهَارفرْاعْظِيعًا 4 
أما بعد ثم تكلم 

موارد خطبة الحاجة في الروايات الحديثية: 


وہ 


ولم يبين في الحديث المرفوع المراد بالحاجة, أهي عقد ده - كما و المتغارف 
والمعمول به عند العلماء ء من افتتاح عقد النكاح بهذه الخطبة - أو ما ايه 

-١‏ نعم جاء في رواية أبي داود الطيالسي في «مسنده»!١)‏ عن شعبة ة قال: 
«قلت لأبي إسحاق - السبيعي» وهو شيخ شعبة؛ وقد روى حديث الخطبة المذكور: هذه 
في خطبة النكاح أو في غيرها؟ قال: في كل حاجة». 

وسؤال شعبة لأبى إسحاق يدل على أن هذه الخطبة كانت معروفة في ذلك العهد - 
زَفوغهد التابعين < بأنها خط النكاح: .رالا كح شعبة الذكاخ بالذكر من ين سائن 
الحاجات فهذه الخطبةٌ مقرّرةٌ معروفةٌ عندهم أنها مستهل خطبة النكاح. 

وعلى هذا أجرى الأئمة المحدّثون الذين صئّفوا الأحاديث على الأبواب» فقد أخرجوا 
هذه الخطبة في كتاب النكاح» منهم عبدالرزاق في «المصنف»(؟'2, وابن أبي شيبة في 
متف 27 والدرامي © وأبوداود(9), والترمذي0, وابن ماجة7, في «سنتهم ) » 
وابن الجارود في «المنتقى». وأبوعوانة في «المسند الصحيح ا مستخرج على صحيح 
مسلم ٠»‏ وابن السَنّي في «عمل اليوم والليلة»"ء والحاكم في «المستدرك »١ء‏ 
والبيهقي في «الستن الكبرى»!١١,‏ والبغوي في « شرح السنة»"''. 

وذكرها في كتاب النكاح أيضا الخطيب التبريزي في «مشكاة المصابيح» ١29‏ 
والمجد ابن تيمية في «منتقى الأخبار»*'» وشيخ الإسلام ابن تيمية في «الكلم 
الطيب»"'ء وابن دقيق العيد في «الإلمام بأحاديث الأحكام»"» وشمس الدين ابن 


)١(‏ ص 0غ رقم ۳۳۸. (۲) ۱۸۷:١‏ (باب القول عند النكاح). 

۳۸۱:١ )۳(‏ باب (ماقالوا في خطب النكاح). )£( 1:۲ (60) ١68:5‏ مع «العون». 
(5) :۲۳۷ مع «التحفه» ٠‏ 0) اقلت (۸) ص ۲۲۷: ۲۲۸ رقم 319. 
(۹) كما يظهر من كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري 7١‏ باب الخطبة - أي في النكاح)و۹:۹٠۲(باب‏ التزوج على القرآن وبغير صداق). 
(١٠)ص 080١‏ رقم ۹۹ (باب خطبة النكاح). E: AY) AY: AY)‏ 

:٩ )۱۶( £4: ۹ (1۳)‏ ۲۵۹ رقم ۳٠١۹‏ مع «الكاشف» للطيبي. 

.۳٤۸۱ رقم‎ ۵۱۵ :۲ )١6( 

(15) ص ٠١۷‏ (فصل في النكاح). بتحقيق الألباني. (۱۷) ص: 155 ط دار الكتب العلمية 45م 


بت 








عبدالهادي في «المحرّر في الحديث في بيان الأحكام الشرعية»'). والهيثمي في 
«مجمع الزوائد »""'ء وابن حجر في «بلوغ المرام»"'» وغيرهم. 

وأخرج بعض الأئمة هذه الخطبة في كتاب الجمعة أيضاًء مثل الإمام النسائي في 
«المجتبى ٠»‏ في «باب كيفية الخطبة». أي خطبة الجمعةء ثم أخرجها في كتاب النكاح 

وأما في «الستن الكبرى»* فقد أخرج في كتاب الجمعة منها حديث جابر بن 
عبدالله رضي الله تعالى عنه قال: 

؟- «كانّت خطبة النبي عله يوم الجمعة, يَحَمّد الله ويثني عليه ثم يقوم على 
اثر ذلك وقد علا صوته واشتد غَضْبَه حتى كأنه منذر جيشٍ. يقول: صبحکم ومُساكم 
ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى» ويقول: 

أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة؛ ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. من ترك مالا 
فلأهله, ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي»0". 

واقتصر الامام النسائي في كتاب الجمعة من «الستن الكبرى» على هذا 
الحديث!"'؛ وأما حديث خطبة الحاجة فأخرجه في «السنن الكبرى»“ في كتاب النكاح 
في «باب ما يستحب من الكلام عند الخطبة ذه 


ومن الملحظ هنا أن واحداً من المحدثين - فيما أعلمه لم باك وعدت د 
الحاجة في كتاب الأدب تحت عنوان «باب خُطبة الكُتب والْمراسّلات» أو «باب الهدذي 
في الكتابة»!! وهذا الصنيع المطبق عليه منهم 1 دلالة واضحة على أن هذه الخطبة 
ليست مستهل التب والرسائل. 


(۱) ص : ۱۷۰ (؟) £: YAA‏ (باب خطبة الحاجة) في كتاب النكاح. 

)۳( ص ۲۳۷ رقم .۹۹٩‏ 

٠ e: (©‏ وأخرج هذه الخطبة في كتاب الجمعة أيضا البيهقي في «السنن الكبرى» ۸:۳ ۰ و۴ ۲۱٤:‏ «باب كيف 
يستحب أن تكون الخطبة» وأخرج في هذا الباب أحاديث أخر منها حديث جابر الآتي قريباء ثم أخرج البيهقي ثانياً 
حديث خطبة الحاجة في كتاب النكاح ماجاء في خطبة النكاح. )0( .00. 

)53( وأخرجه مسلم أيضاً في «صحيحه» في كتاب الجمعة ١167 : :١‏ واللفظ لهء والبيهقي في «السنن الكبرى» ": 
ا ل EN‏ 

)۷( ثم أعاده النسائي في كتاب صلاة العيدين (باب كيف الخطبة) :١‏ 06 من «السنن الكبسرى» وأخرجه في 
«المجتبى أيضاً في صلاة العيدين في نفس الياب : ۸. 
(A)‏ ۳11:۳ 


(9) وأعاد ثانيا في كتاب «عمل اليوم والليلة» في باب مايستحب من الكلام عند الحاجة» 5: .٠١١‏ 


- ¥ - 











- وأخرج الإمام مسلم في «صحيحه»١١!‏ في كتاب الجمعة بعد تخريج حديث جابر 
المذكور برقم حديثاً آخر عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن 
ضمادا بن ثعلبة ويقال ضمّام قَدم مكة. وكان من أزد شنو وكان يرقي من هذه 
الريح»""'ء فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمداً مجنون» فقال: لو أني رأيت 
هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي قال: فلقيه, فقال: يا محمد إني أرقي من هذه 


الريح؛ وان الله يشفي على يدي من شاء. فهل لك؟. 
فقال رسول الله يه: «إن الحمدللهء نحمده» ونستعينه؛ من يهده الله فلامضل لهء 


E 


ومن يُضَلل فلاهادي له وأشهّد ان لا إله إلا الله وحده لاشريك ى له وآ محمدا عبده 
ورسوله: أما بعد.. 


ورواه الإمام أحمد أيضاً في «مسنده»7”) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»'. 
مقتصرين على الخطبة من غير ذكر القصة, وأخرجه النسائي أيضا مُقمّصراً على الخطبة 
في كتاب النكاح من «الستن الكبرىء والمجتبى» (0), في «باب م يي من الكلام 
عند الخطبة», وكذا ابن ماجه في «وسئئه»!1) في كتاب النكاح « پاب حُطبَة ة النكاح». 


4- وروی أيوداود في «سئنه»١‏ "! في کتاب الجمعة» عن عمُرانَ ا 
أبي العو م البصري -؛ عن قتادة, عن عبدريه, عن ا اف عن ابن مسعود أن 
سول ا له كان إذا تشهد قال: «الحمدلله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا؛ من يهده الله فلامضل له. ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا اللهء 
وأشهد أن محندا عبذه ورشوله: أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة» من يطع الله 
ورشولة نقد رشن ون اواد ات إلا نفسه, ولايَضرٌ الله شيئة»!4). 


.۳۲۷۵ تنكول (۲) المراد بالريح هنا الجنون. (۳) ۹:۵ رقم‎ )١( 
.149 رقم‎ 5٠١:31 )5(  .489-:5 «الستن الكبرى» ": ۳۲۲ و «المجتبى»‎ )6( A: (£) 
باب الرجل يخطب على قوس.‎ ۲۹۳ : ۱ )۷( 

(A)‏ سكت عنه أبوداود فهو صالح عنده إلا أن راويه عبدربه قال فيه علي ين المديني: مجهول لم يرو عنه غيرٌ قتادة, 
كما في «تهذيب التهذيب» : ٠١١‏ ولكن حكى البخاري في «التاريخ الكبير» 1/7: ۷۷ (الترجمة )۱۷١۳‏ 
عن علي بن المديني أيضا: «عَرَقّه ابن عينية؛ قال: کان يبب الشياب ولم ب ف انار جا ز۷ ابن ابی 
حاتم في «الجرح والتعديل» 4١ :١‏ (الترجمة 7١5؟)؛‏ وذكره ابن حبان في «كتاب الثقات» ۷: ١١٠٠ء‏ وقال 
الذهبي عنه في «الميزان» ؟: 0 من التابعين. 
وقد روى قتادةٌ عن عبدربه هذا حديثين. أحدهما هذاء والشاني في الصائم يُصبح جنباء رواه الإمام أحسد في 
«المسند» 35: : "١١‏ عن محمد بن جعفرء > عن شعبةء عن قتادة عنه» عن أبي عياض» وعن روح» عن سعيد - بن 
ابي عروبة. عن قتادة عنه عن أبي عياض ورواه من الوجه الثاني النسائي في «الستن الكبرى» AY: :١‏ وسكت 
عنه. وقد تصحف (شعبة) في رواية «المسند» الأولى إلى «سعيد». وهو على الصواب في «تهذيب الكمال» 
1 نقلاً عن «المسند» فليصحح هناك. 
ورواية شعبة وسعيد بن أبي عروبة حديث عبدربه - وهو في الأحكام - ورواية قتادة عنه يُقوي أمره» زد إلى ذلك 
سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن جرحه وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وأما أبوعياض فصنيع المزي في «تهذيب الكمال» :۳٤‏ 6 يدل على أنه عمرو بن الأسود أو مسلم بن نذيرء فإن 


كان عمرو بن الأسود وهو العنسي الشامي فهو ثقه عابد توفي في خلافة معاوية, E‏ وياب a‏ 
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= 








ورواه أيضاً البيهقي في كتاب الجمعة «باب كيف يُستحب أن تكون الخطبة»٠.‏ 


۵- ثم روى البيهقي في الباب المذكور عن يونس بن يزيد الأيلي» أنه سأل ابن شهابٍ 
- الزهري - عن تشهد رسول الله لله يوم الجمعة, فقال: ابن شهاب-الزهري-: 

«إن الحمدلله؛ نحمده ونستعينه ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا 
مضل له. ومن يضلل قلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبدة ورسولهء أرسله 
بالحق بشيرأ ونذيراً بين يدي الساعة؛ من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غَوَى». 


- قال الزهري: «نسأل الله ربّنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويُطيع رسوله ويتبع رضوانه 
ويجتنب سَخّطه, فإنما نحن به وله»"'. 


5- ثم روي البيهقي أيضاً في نفس الباب عن موسى بن محمد الأنصاري» 
حدثنا أبومالك الأشجعي عن تبَيّط بن شريط, قال: كنت ردف أبي على عجز الراحلةء 
الحمدلله. نحمده ونستعينه ونستغفره» وأشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمداً عبده 


= وإن كان مسلم بن نذير فهو صالح» كما في «الكاشف» للذهبي ۲٠٠:۲‏ (الترجمة 0617)» وقال ابن حجر في 
«التقریب» ص ۵٥۳۱‏ (5559): «مقبول» وترجمته في «التهذيب» ۰ ۹ بل الظاهر ان مسلم بن نذير 
أباعياض هو صاحب علي بن أبي طالب الذي نقل فيه ابن أبي حاتم ۱۹۷:۱/٤‏ (۸1۳) عن أبيه: «لابأس 
بحديثه». فهو إذاً ارفع من أن يقال فيه صالح أو مقبول. 

وذهب ابن حجر في «التهذيب» ۱۹٤١:۱١‏ إلى أن أبا عياض هذا غيرٌ عمرو بن الأسود ومسلم ابن ثذيرء وأنه مدني 
لايعرف. قال: «لكنه ذكره ابن حبان في «الثقات». 

وأبوعياض هذا يروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في حديث الخُطبة المذكور. وعن عبدالرحمن بن 
الحارث بن هشام ا مدني المتوفى سنة ١٤ء‏ كما في حديث الصوم المشار إليه. فهو من أكابر التابعين من حيث 
الطبقة, والمستور من رجال التابعين الأوائل حجةٌ عند كثير من المحدثين والفقهاء, ولذا روى حديثه شعبة وسعيد 
وقتادة, وسكت على حديثه في الخطبة أبوداود 0 وعلى حديثه في الصوم النسائي. 

وقول الحافظ ابن حجر في «التقريب» ص 5517 (۸۲۹۳) عن أبي عياض هذا: «مجهولٌ من السادسة», فيه نظر 
طويل: فإن أبا عياض يروي عن ابن مسعود المتوفى سنة ۴۲ وعبدالرحمن بن الحارث المتوفى سنة ١٤ء‏ والذي 
يروي عن ابن مسعود لأيكون من الطبقة السادسةء وحقه أن يكون من الرابعة على الأقل. 


والغريب أن الحافظ قال عن عبدريه الراوي عن أبي عياض هذا: «مستورٌ من الرابعة» كما في التقريب ص ٠٠٠‏ 
(۳۷۹۱) فأطلق عليه (مستور) مع نص أبن المديني على أنه مجهول وجعله من الطبقة الرابعةء مع أنه لم يذكر له 
في «التهذيب» شيخاً غير أبي عياض وهذا عجيب منهء إذ جعل التلميذ متقدما طبقتين عن الشيخ- وهو الشيحٌ 
الوحيد لذاك التلميذ!! وأطلق على أبي عياض (مجهول) مع عدم تنصيص أحد على جهالته» ومع ذكر ابن حبان 
إياه في «الثقات». 
ولو قال في أبي عياض (مستور من الرابعة) وفي عبدربه (مجهول من السادسة) لكان أقرب إلى الواقع» ولكنه 
عكس الأمر!! فتبصر. ش 
فاعتماد الألباني في رسالته «خطبة الحاجة» على قول الحافظ في «التقريب» بأن ابا عياض مجهولء واعلاله 

٠‏ حديث الخطبة المذكور بجهالة أبي عياض: استرواح لا يلتفت اليه. وهذا شأنه في مواضع كثيرة من كتبه» يعتمد 
على المختصرات من كتب الرجال بدون المراجعة الى المصادر الأصول. 

.5١6 : ۳ «السنن الكبرى»‎ )١( 

(۲) ورواه ايضا ابوداود في «سننه» في كتاب الجمعة١:‏ 47 بتحقيق الشيخ محيي الدين عبدالحميد الطبعة الثانية, 
ورواه أبوداود ايضا في كتاب«المراسيل» ص۲ . ارقم 6 (باب ما جاء في الخطبة يوه ال جمعة). عن قتيبة أبن سعيد 
حدثنا الليث, عن عقيل. عن الزهري, قال:كان صدر خطبة رسول الله عَلكم: «الحمد لله نحمده.. » 
كما رواه ايو داود نفبسه في «سنته » في كتاب التكاح (باب في خطبة النكاح) 3 11 


اد 











ع 0 


ورسوله: أوصيكم بتقوى الله أي يوم 0 قالوا: هذاء قال: : فأي شهر أَحْرَم؟ قالوا: 
هذاء قال: فأي بلد أحرم؟ قالوا: هذا البلدء قال: فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ». 

ورواه الطحاوي أيضاً في «شرح مشكل الآثار»(١)‏ بهذا السندء وقال: «إنه 
يدخل في معنى - أي في موضوع - خُطبة الحاجة». وتابّعَ موسى بن محمد 
الأنصاري في هذا الحديث مروان - وهو ابن معاوية الفزاري - عند النسائي في 
«السنن الكبرى»!'!؛ قال مروان: «حدثنا أبومالك الأشجعي. قال: حدثنا بيط بن 
شريط الأشجعي» قال: رأيت رسول الله له 2 الناس متىء قحم الله وأئتى 
عليه. ثم سألهم فقال: أي يوم أَحْرَهُ؟...» الحديث وإسنادٌ النسائي صحيح. 

وقد ظهّر من هذه الأحاديث - حديث جابر وابن عباس وثبيط بن شريط - أن 


م2 يي اسم 


الخطبة المعروفة بخطبة الحاجة المشتملة على الآيات الثلاث؛ لم تكن سنه مُستَمرةٌ في 
استهلال رسول الله تله خَطْبّه القولية المهمّه. فليس في هذه الأحاديث ذكرٌ قراءة تلك 
الآيات كلّها ولا بعضها بل كان هديه في استهلال خُطبه القولية الحمدٌ والثناءً مع 
الشهادتين أو بدونهماء ومع بعض الآيات المذكورة" أو كلّهما أو من غيرهاء وإليك 


.۹-۸:۱ )١( 

٤٤١ :# )۲(‏ في كتاب الحج (باب فضل يوم النحر). 

(۳) فقد أخرج الإمام أبوداود في كتاب «المراسيل» ص ٠٠١‏ رقم ٠١‏ عن عروة بن الزبير التابعي رحمه الله تعالى, 
قال: «أكثرٌ ماكان رسول الله له على المنبر يقول: اتقوا الله وقولوا قول سديدا€. أي إلى قوله تعالى #يصلح 
لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنويكم. ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما؟ء يدل على ذلك مارواه أبويكر بن 
أبي داود في «مسند عائشة» ص ۷١‏ رقم 44 عن عبدة» عن هشام» عن أبيه عروة قال: 
«كان رسول الله ته يُكثر هاتين الآيتين في الخطبة «اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا€» قرأ الآية» يعني الآية المدمّمة 
اللاحقة «بصلح لكم أعمالكم...). لا كما ظَنْ محقّق «مسند عائشة» أن الآبة الثانية هي قوله تعالى (يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله جى تقاته..) وهذا بعيد جد . 
وفي رواية عروة هذه - على إرسالها - ذكرٌ آية واحدة من الآيات الثلاث المذكورة في عامة الروايات» ثم إن ذلك 
في خُطب المنبرء كما هو منصوص في الرواية - وهي الخُطب القولية؛ دون خُطب الكُتّب والرسائل» كما هو ظاهر. 
ورَعَمّ الشيخ ناصر الألباني في رسالته «خطبة الحاجة» ص 0" أن رواية عروة هذه متصلة مرفوعة» وأن الصواب 
في سياق سند أبي بكر بن أبي داود : (عن هشام؛ عن أبيه - عروة - قال: قالت عائشة...) وأن لفظ (قالت 
عائشة) سقط من الأصل خطأ. وأن الناسخ أشار إلى ذلك في المخطوطة بوضع رأس الصاد (ص) فسوق (عن 
أبيه)!!. 
واستدل الألباني على زعمه هذا بأن المؤلّف أورده في «مسند عائشة» قال: ولو لم يكن ذلك ثابتاً في روايته - عن 
عائشة - لم يُورده فيه» لأن الحديث حينئذ مرسل» كما هو ظاهر». 
كذا قال الألباني زعما من عنده: والضواب أن الحديث مرسلء فقد رواه الإمام أبوداود وال صاحب «مسند عائشة» 
في كتاب «المراسيل» ص ۱۰٤‏ رقم 5١‏ كما سبق. = 


- 0. 








أحاديث أخرى في خُطب النبي تله تدل على ذلك: 

۸- روى الإمام البخاري في «صحيحه» في كتاب الجمعة «باب من قال في 
الخطبة بعد الثناء: أما بعد حديث فاطمة بنت الُنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي 
الله عنها في قصة الكسوف» وفيه «فانصرف رسول الله له - من الصلاة - وقد 
اا لا القن 0 قال: اا ظ ش 
E‏ ا ل ٠‏ فلغ أن الذين ترك - أي 
تركهم - عَتَبُواء فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد...» 

-٠‏ وحديث عائشة رضي الله عنها في قصة قيام رمضان جماعةء وفيه: 
«فلما قَضَّى رسول الله كه الفجرء أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد...» 

-١‏ وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «صعد النبي يله المنبر 
وكان آخر مجلس جلسه مَمَعطّفا ملحفة على EEE‏ قد عس E‏ بعصابة 
دسمة!'"). فحمد الله وأث: ثنى علیه» ثم قال: أيها الناس إلي» فثابوا إليه» ثم قال: 2 
يعد..». 

-١١‏ وحديث أبي حُمَيد السّاعدي رضي الله تعالى عنه: «أن رسول الله له قام 
عَشيّة بعد الصلاةء فتشهد وأثنى على الله بجا هو أَهلّهُ؛ ثم قال: ما بعد :* 

۴- وروى الإمام البخاري أيضاً في كتاب اللباس!؟) عن عائشة رضي الله 


= وأما أن أبا بكر بن أبي داود أورده في «مسند عائشة» فهذا لا ينهض حجة على أن الحديث متصل» بل هو 
محمول على انه أورده استطراداء فقد أورد أبوبكر في هذا المسند ‏ وهو مسند صغير جدا ‏ خمسة أحاديث أخر من 
طريق هشام عن أبيه عروة مرسلهاء » انظرها بالارقام : ٤‏ 0۷ 55, 1۷ الاء أفيعد الالباني كلها متصلة جرد 
أنها رويت في «مسند عائشة»؟!! 

نعم روي ابن أبي الدنيا في «كتاب التقوى» عن محمد بن عباد بن موسى» قال حدثنا عبدالعزيز بن عمران الزهري 
٠‏ حدثنا عيسى بن سبرة» عن هشام بن عروة عن أبيه » عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما قام رسول الله له 
على المنبر الا سمعته يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا) الآية». 

أورده ابن كثير في « تفسيره » : ۹ - :473 وقال : «غريب جدا» : يريد (ضعيف جدا) فان راويه عبدالعزيز 
أبن عمران متروك» ترجمته في «ميزان الاعتدال» ؟: ٦۳۲‏ . 1۳۳ و «تهذيب التهذيب» 5: ۲۵۰ - ۴۵۱. 





٠٤ - £: ۲ )۱(‏ مع «فتح الباري» 
(؟) دسمة أي سوداء. 
)۳( .0:1 . 
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تعالى عنهما أن النبي به اصطنع خاتاً من ذهب» فرقي المنبر» فَحَمد الله وأثنى عليه, 
فقال إني كنت اصطتعته وإني لا أليسه. فنبذه, فنبذ الناس». 

-٤‏ وروى أيضاً في كتاب التفسير'١)‏ عن عائشة رضى الله عنها فى قصة 
الإفك» وفيها «قام رسول الله تله في خطيباء فتشهد فحمد الله وأثنى عليه ا هو 
أهله. ثم قال: أما بعد..». 

-٥‏ وفيها أيضاً: «ثم دحل رسول الله عله فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما 
بعد.. ». 

5- وفيها أيضاً قول عائشة: «تشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه ا هو أهلهء 
ثم قلت: أما بعد.. » 

والأمر المتفق عليه بين هذه الأحاديث والتي قبلها أن الحمد والثناء مع الشهادتين 
أو بدونهماء ومع الآيات المذكورة أو بدونها - كان هدي النبي عله وسُنّتَه في خُطبه 
القولية. - 

هدي النبي عله في تصدير الكتب والرسائل: 

وأما هديه العام في كتبه ورسائله ووثائقه فلم يكن الاستهلال بخطبة الحاجة ولا 
بالشهادتين, وهذه مكاتيبه عه ووثائقه مرويةٌ محفوظة في كُتب التواريخ والسيرء 
ومضبوطة منفردة في كُتب مستقلة كثيرٌ منها مطبوعة متداوله» ولم يُوجّد في شيء من 
تلك المكاتيب والوثائق أنها افتتحت بخطبة الحاجة المعروفة. 

قول الحافظ ابن حجر في هذا الموضوع 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»" في كتاب التفسير في شرح حديث أبي 
سفيان رضي الله عنه في قصة هرقل وكتاب النبي لله إليه. قال الحافظ: «قوله (فإذا 
فيه-أي في كتاب النبي عه إلى هرقل- بسم الله الرحمن الرحيم) قال النووي"": في 
هذا الحديث دلالةٌ على استحباب E‏ الله الرحمن الرحيمء 0 
المبعوث إليه كافراً. 


.١١ في تفسير سورة النور في الباب‎ ٤۸۸ - ٤۸۷ :۸ )١( 
.٤ في تفسير سورة آل عمران في الباب‎ ۲۲١:۸ (؟)‎ 
في كتاب الجهاد والسير.‎ ٠١۸-۱۰۷ :١7 )۳( 
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ويُحَمل قولّه في حديث أبي هريرة: «كل أمر ذي بال لايُبدأ فيه بحمد الله فهو 
أقطع », أي بذكر الله. كما جاء في رواية أخرى. فإنه روي على أوجه: بذكر اللهء ببسم 
الله. بحمدالله قال: وهذا الكتاب كان ذا بال من المهمئات العظام» ولم يبدأ فيه بلفظ 
الحمّد بل بالبسملة انتهى- كلام النووي.. 

والحديث الذي أشار اليه دة أبوعوانه في «صحيحه», وض ابن حبان 
أيضاً؛ وفي إسناده مقال» وعلى صحته فالرواية المشهورةٌ فيه بلفظ (حمدالله)ء وماعدا 
ذلك من الألفاظ التي ذكرها النووي وردت في بعض طر ق الحديث بأسانید واهية. 

ثم اللفظٌ وإن كان عام لكن أريد به الخصوصء وهي الأمور التي تحتاج إلى تقدم 
الخطبةء وأما المراسلات فلم تجر العادة الشرعية ولا العرفية يابتدائها بذلك» وهو نظيرٌ 
الحديث الذي أخرجه أبوداود من حديث أبي هريرة أيضاً بلفظ «كل خُطبة ليس فيها 
شهادة فهي كاليد الجذماء». 

فالابتداد بالحمد واشتراط التشهد خاص بالخُطبة. بخلاف بقية الأمور الْمهّمة, 
فبعضها يُبدأْ فيه بالبسملة تامةً كالمراسلات» وبعضها ببسم الله فقط» كما في أول 
الجماع والذبيحة وبعضّها بلفظ من الذكر مخصوص., كالتكبير - في افتتاح الصلاة-. 

وقد جمعت كُتبْ النبي َه إلى الملوك وغيرهم» فلم يقَع في واحد منها البداءة 
بالحمد. بل بالبسملةء وهو يؤيد ماقررتة؛ والله أعلم», انتهى كلام الحافظ ابن حجر. 

وقال ابن حجر أيضاً في فاتحة «فتح الباري» )١‏ عند التحدث عن ترك البخاري 
افتتاح «وصحيحه» بالحمد والشهادة» وبيان سبب ذلكء قال: : «وقوع كُتُب رسول الله 
لله إلى الملوك وكتبه في القضايا مفتتحة بالتمسية دون حمدلة وغيرها - كما في 
حديث أبي سفيان في قصة هرقل, وفي حديث البراء في قصة سَهّيل بن عمرو في صلح 
الحديبية» وغير ذلك من الأحاديث: يشعرٌ بأن لفظ الحمد والشهادة إا يُحتاج إليه في 
الخطب: دون الرسائل والوثائق 

فكأن المصنّف - البخاري - كا لم يتح كتابه بخطبةٍ أجراه مجرى الرسائل إلى 
أهل العلم ليَنْتَفعوا قا نيد ا وتعليماً». انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله 
تعالى!؟). 


.A:\ )١( 
.١5 (؟) أصل هذا البحث للامام النووي في «شرح البخارى» ص‎ 
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وقوله «إنما يُحتاج إليه في الحُطب دون الرسائل والوثائق» نص في موضوعنا 
هذاء من أن شأن الكتابة غير شأن الخطبةء وأنه لم يُرْوَ افتتاح الكُتب والرسائل بالحمد 
والشهادة فضلاً عن خطبة الحاجة المعروفة. 

وقد تصفّحت الكتب المؤلّفة في مكاتيب النبي عله فلم أجد فيها مكتوباً واحدا 
4 فنظرت في كتاب «المصباح المضي في كُتَاب النبي الأمي, 
وا - إلى ملوك الأرض من عَرَبِي وعَجَمي» وغيرهم» للإمام أبي عبدالله 
محمد بن 0 حديدة الأنصاري» المتوفى سنة ۷۸ وفي الفصل السادس من «المواهب 
اللدنية» للعلامة القسطلاني!١)‏ وهذا الفصل في بيان أمرائه له ورسله وكتابه وكتبه 
إلى أهل الإسلام في الشرائع والأحكام» ومُكاتباته إلى اللو ك وغيرهم. 

ونظرت أيضا في كتاب «الرسالات النبوية» للشيخ محمد عبدالمنعم بن الشيخ 
محمد عبدالرحيم الهندي» وكتاب «مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة 
الراشدة» للأستاذ العلامة الدكتور محمد حميد الله حفظه الله تعالى ورعاه. 

فلم أجد في جميع هذه الكتب وثيقة ولاكتاباً في الشرائع والأحكام ولا رسالة إلى أهل 
الإسلام أو غيرهم, اتات بخطبة الحاجة, بل كلها مفتتحة «ببسم الله الرحمن الرحيم». 

ووجدت في رسالة له عله إلى النُجاشي بعد البسملة واسم النبي عللّه. كلمة: 
«أَحَمّد إليك الله الذي لا إله إلا هوء الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن»'. 

ووجدت رسالة أخرى إلى المنذر بن ساوى رضي الله تعالى عنه جاء فيها: : ويسم 
الله الرحمن الرحيم. فن معد زد الل إلى المنذر بن ساوى. سلام عليك: ٠‏ فإني أحمد 
الله إليك الذي لا إله غيرة؛ وأشهدٌ أن لا إله إلا الله. وأن محمداً عبده ورسوله» ". 

ولم يُفتتح شيء من تلك الوثائق» والرسائل» والكتّب» بخطبة الحاجة؛ لا مع 
الآيات الثلاث المذكورة ولابدونها 

وكتاب النبي عله في الصدقات من رواية عمرو بن حزم وغيره - وهو من كُتب 
العلم الطويلة - مخرّج في كتب الحديث» ولم يبّداً إلا بالبسملة©". 
)1( الاش - .". 
(۲) من «مجموعة الوثائق» للدكتور حميد الله ص ۷١‏ رقم ١؟/‏ ألف. ٠‏ 


(۳) نفس المصدر ص ٤‏ رقم .¥o‏ 
(4) انظر نص هذا الكتاب مع بيان من خرجه من الأئمة في « نصب الراية لأحاديث الهداية» للزيلعي ؟: 0" -"821. 
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توارث العمل من عهد السلف إلى يومنا 

على ترك خطبة الحاجة في المؤلفات والوثائق 

وعلى هذا المنوال جرى عمل الخلفاء الراشدين وغيرهم من أمراء المؤمنين والصحابة 
والتابعين ومن بعدهم» فلم يكن من هَديهم استهلال الكُتب والرسائل والوثائق بخطبة الحاجة. 

ثم تبعهم الأئمة السلف من المحدثين في تصانيفهم الحديغية. فلم يُستهلوها بخطبة 
الحاجة؛ بل استهلها كثير منهم ببسم الله الرحمن ن الرحيم واقتصروا عليه, وبعضهم زادوا 
اليه الحمد والثنا ء بألفاظٍ مختلفة, وبعضهم الشهادتين, وبعضهم الصلاة والسلام 
بألفاظ مختلفة ااا خصوص خُطبة الحاجة التي سبق نضّها في أول هذا البحث 
فلم يفتتح به التأليف أحد من الحفاظ المحدّثين في القرون الثلاثة: الثاني والغالث 
والرابع» فما بعدها فيما وقفت عليه ''. 

قول ابن علان في الموضوع: 

قال العلامة ابن علان رحمه الله تعالى في كتابه «الفُتوحات الربّانية في شرح 
الأذكار النووية»!") في «كتاب أذكار النكاح ومايتعلق به» عند الكلام على حديث 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «كل خطبة ليس فيها تشهدٌ فهي كاليد الجَدْمَاء» 
مانصه: 

«خُطْبّة: بضم الخاءء قيل: المراد بها الخطبة المعروفة من خطبة الجمعة والعيد 
ونحوهماء وخطبة الحاجة ونحوهاء لأنها المعهودةٌ في عهد الشارع دون خُطب نحو 
الكتب» وقد ترك الإتيان بها - أي بالشهادة - الترمذي في «جامعه» و «شمائله». 
وكذا أبوداود» وهما راويا الحديث فدل صنيعهما على تخصيصه با ذكر. 

وقيل: بل الخطبةٌ على عمومهاء ولعل أبا داود والترمذي أتيا بها لفظا وأسقّطاها 
حط وذلك كاف». انتهى كلام ابن علان رحمه الله تعالى. 

وقد ذكر الترمذي وأبا داود على سبيل التمثيل» وإلا فهذا عَمَلُ عامة الحفاظ 
المحدثين كما سيأتي» وفي ذلك دليل لل ا 
الحاجة بالخطب القولية. 

وأما القول الثاني الذي حكاه من تعميم الخطبة في الحديث المذكور فقول شا 


)١(‏ إلا الأمام الطحاوي في كتابه «شرح مشكل الآثار» دون سائر كُتُبه. وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. 
() :۳ 
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ص 


يُخالف عَمَلَ النبي له وأصحابه وتابعيهم ومن بعدهم من الأئمة المحدّثين ا مصنفين في 


القلى م فلايلتفت إليه. 

وأما احتمال الإتيان بالشهادتين لفظاً وإسقاطهما خطأً فمجرد تخمين بعيد لا 
يساعده دليل. 

قول على القاري في المسألة: 

وقال العلامة المحدث على القاري رحمه الله تعالى في «جمع الوسائل في شرح 
الشمائل»'': 


«ولما ترك أكثرٌ المصنفين العَمَل بظاهر هذا الحديث - «كل خُطبة ليس فيها تشهد 
فهي كاليد الجذماء» - دل على أن ظاهره غير مراد فيأول بأحد التأويلات. والأظهرٌ 
عندي أن تحمل الخطبة في هذا الحديث على الخطب التعارفة في زمانه عله أياء الجمع 
والأعياد وغيرها > فإن التصنيف حدث بعد ذلك انتهى كلام علي القاري او ا ا 
في الموضوع. 

وظاهرٌ لفظ (الخُطبة) حسب العرف السائد في عهد الرسالة والصحابة وكبار 
التابعين هو «كل كلام مهم أريد أن اط الا ج31 ا فسرها العلافة كليل 
احمد السهارنفوري في «بزل المجهود في حل 97 داود »۰ ولیس ظاهرٌ هذا اللفظ 
يتناول - حَسّب عرف الشارع - صدر الكتّب والرسائل» فقول علي القاري: إن المصتفين 
تركوا العَمّل بظاهر هذا الحديث, فيه تساهل, والواقع أنهم رأوا أن ظاهرٌ هذا الحديث 
لايشمَّلٌ صدر الكُتّب والرسائل ومسْتَهَلُهاء بدليل عمل النبي عله والخلفاء والأمراء 
وغيرهمء كما سبق: 

نص آخر للحافظ ابن حجر في الموضوع: 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مُفْتَتَح «فتح الباري»!2) مستنكراً قول 
من قال: إن الإمام البخاري افتتح كتابه بخطبة فيها حمدٌ وشهادةٌ. فحدّقّها بعض من 
)١(‏ انه 
(۲) ولذلك روى الإمام أبوداود هذا الحديث في كتاب الأدب في «باب الهذى في الكلام»ء وفي بعض النسخ تُرجم لهذا 

الحديث (باب في الخطبة) بعد (باب الهدي في الكلام) مباشرةء انظر «السنن», 5١:4‏ من طبعة الشيخ محي 

الدين عبدالحميد الثانيةء وروأه الإمام الترمذي 4: :4 في كتاب التكاح (باب ماجاء فى اخظية الشاجة) بعد 

حديث خطبة الحاجةء وأخرجه الإمام البيهقي في «السنن الكبرى» "!: ۲١٠۹‏ في كتاب الجمعة (باب مايُستدل به 


على وجوب التحميد في خطبة الجمعة). 
AA: )*(‏ (غ) .٩:۱‏ 
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روى عنه الكتاب» قال الحافظ منكراً على قائل هذا القول: 

«وكأن قائلّ هذا مارأى تصانيف الأئمة من شيوخ البخاري وشيوخ شيوخه وأهل 
عصره» كمالك في «الموطأ» وعبدالرزاق في «المصئف»., وأحمد في «المسند», 
داود في «الستن»» إلى مالا يُحصى عن لم يُقدّم في ابتداء تصنيفه حُطبةء ولم يزد على 
التسمية› وهم الأكثر. (والقليل منهم من افتتح كتابه بخطبة - أي بالحمد والثناء 
والصلاة والسلام: دون خطبة الحاجة المعروفة, كما هو مشاهد. وسباتي ا ذلك - 
أفيقالٌ في كل من هؤلاء: إن الرواة عنه حذفوا ذلك؟! كلا ٠‏ بل يحمل ذلك من صنيعهم 
على أنهم... رأوا ذلك - أي الافتتاح بالخطبة - مختصا بالطب دون الكُتب»!١).‏ 
٠.‏ و 86 8 SS‏ 
انتهى كلام الحافظ, وهو نص اخر في ال موضوع. 

أسماء جماهير من تصانيف المحدثين 

وما استهلها مؤلفوها بخطبة الحاجة: 

وإكمالاً للمقام أسوق هنا أسماء جَمَاهير من الكُتّب» من تصانيف وتآليف الحفاظ 
الجهابذة ت وغيرهم من الأئمة المحدين: وما استهلها مؤلفوها بخطبة الحاجة المعروفة, 
اف على ذكر الكُتب المطبوعة, وأسوق هذه الأسماءً فاذج تدلّ على غيرهاء 
وليس القرض هنا الأسقيعاب والاستقصاء» بل لاسبيل إلى ذلك» فإن ترك افتتاح 
المؤلفات بخطبة الحاجة عَمَلُ عامة المحدثين وغيرهم من أهل العلم, .فأقتصرٌ هنا على 
ذكر بعض الكُتْب المعروفة المتداولة وإليك أسماء الكُتْب التي أوردت ذكرها هنا: 
-١‏ «الموطأ» للامام مالك. 
؟- «الزهد والرقائق» لابن المبارك. 
4- «الرد على سير الأوزاعي» له أيضاً. 
- «الحجةٌ على أهل المدينة». 
5- «الموطأ». 
۷- «كتاب الآثار» الثلاثة للامام محمد بن الحسن الشيباني. 
۸- «كتاب الأم». 
9- «إختلاف الحديث» كلاهما للامام الشافعي. 


-للام - 





٠-«الْسئد»‏ لأبي داود الطيالسي. 

-١‏ «المتصف» لعبدالرزاق. 

۲- «الُسند» للحميدي. 

- «المسند. لعلي بن الجعد. 

-٤‏ «الجامع الصحيح الُسند» للربيع بن حبيب. 

6- «الُسند». 

5- «فضائل الصحابة». 

۷- «الزهد». 

۸- «العلل» الأربعة للإمام أحمد. 

- «الطبقات الكبرى» لابن سعد. 

-٠‏ «المصئّف» لابن أبي شيبة. 

-١‏ «كتاب الأموال». 

۲- «غريب الحديث» كلاهما لأبي عبيد القاسم بن سلام. 
۳- «الجامع الصحيح». 

4" الأدب المفرد. 

6 «التاريخ الكبير». 

- «التاريخ الصغير» الأربعة للامام أبي عبدالله البخاري. 
۷- «السنن» للدارمي عبدالله بن عبدالرحمن السمرقندي. 
۸- «الصحيح المُسند». 

4- «الكُتى والأسماء». 

-٠‏ «كتاب التمييز» الثلاثة لمسلم بن الحجاج النيسابوري. 
-"١‏ «السنن» لأبي داود السّجستاني. 

#لات والمراسيل له. 

"- «التاريخ». 


- 0۸ - 








-٤‏ «الرد على الجهمية» كلاهما لعثمان بن سعيد الدرامي. 
-٥‏ «تأويل مختلف الحديث». 

- «الاختلاف في اللفظ» كلاهما لابن قتيبة. 
۷- «السنن» لابن ماجه القزويني. 

۸- «الجامع المختصر من السن» لأبي عيسى الترمذي. 
۹- «الشمائل» له أيضاً. 

- «الصمت وآداب اللسان» لابن أبي الدنيا. 
-١‏ «كتاب السنّة» لابن أبي عاصم. 

ات ونان السنة» لعبداللهبن أحمد. 

2- السو الكبرئ»: 

-٤‏ « المجتبى» لأبي عبدالرحمن النسائى. 
-٥‏ «المسند» لأبي يعلى الموصلي. 

1- «مسند عائشة» اس بکر بن داود. 

۷- «التفسير». 

۸- «التاريخ» كلاهما لابن جرير الطبري. 
۹- «الصحيح» لابن خريمة. 

٠‏ - «كتاب التوحيد» له أيضاً. 

-١‏ «الأسماء والكنى» لأبي بشر الدولابي. 

7 «المنتقى» لابن الجارود . 

"1ه- «الضعفاء الكبير» للعقيلي. 

-٤‏ «كتاب الجرح والتعديل» لأبن أبي حاتم. 
6- و«علل الحديث» له أيضاً. 


5م- «الصحيح» لابن حبان. 


۷- «كتاب الثقات». 


- ۵0۹ - 








۸- «كتاب المجروحين» كلاهما لابن حبان المذكور. 

8- «المْعَجم الكبير». 

-٠‏ «المعجم الأوسط». 

١‏ «المعجم الصغير». 

۲- «كتاب الدعاء». 

۳- «مسندٌ الشاميين» الخمسة لأبي القاسم الطبراني. 
«المحدّث الفاصل» للرامَهَرمزي. 

6 «الكامل في ضعفاء الرجال» لأبي أحمد ابن عدى. 
- «كتاب العظمة». 

۷- «طبقات محدثي أصبهان» كلاهما لأبي الشيخ ابن حَيّان. 
۸- «معالم السان». 

9 «أعلام الحديث». 

-٠‏ «غريب الحديث» الثلاثة للخطابي حمد بن سليمان. 
-١‏ «المعجم» لأبي بكر الإسماعيلي. 

"ا- «الإبانةٌ عن شريعة الفرقة الناجية» لابن بَطة العكبري. 
¥۴ والس 

-٤‏ «العلّل» كلاهما للدار قطني. 

-٥۵‏ «تصحيفات المحدثين» للعسكري. 
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- «الثقات» لأبي حفص ابن شاهين. 

۷- «الناسخ والمنسوخ» له أيضاً. 

۸- «المستدرك على الصحيحين» للحاكم أبي عبدالله النيسابوري. 
۹- «المدخل إلى الصحيح». 

-٠‏ «المدخل إلى الإكليل» كلاهما للحاكم المذكور. 

-١‏ «كتاب الإيمان» لأبي عبدالله ابن مَنْدّه محمد بن إسحاق العبّدي. 
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«المؤتلف وا مختلف» لعبدالغني الأزدي. 

«بيان أوهام المدخل» له أيضاً. 

«رجالٌ صحيح البخاري» لأبي نصر الكلاباذي. 

«حلية الأولياء». 

«معرفة الصحابة». 

«ذكرٌ أخبار أصبهان» الثلاثة لأبي نعيم الأصبهاني. 
«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لأبي القاسم اللالكائي هبة الله الطبري. 
«رجال صحيح مسلم» لآب بكر بن منجوية الأصبهاني. 
«الفوائد» لتمّام الرازي. 

«الإرشاد في معرفة علماء الحديث» لأبي يعلى الخليلي. 
«عقيدة السلف» لأبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام. 
«تاريخ علماء الأندلس» لأبي الوليد بن الفرضي. 
«تاريخ بغداد ». 

«الموضح لأوهام المع والتفريق». 

«تلخيص المتشابه في الرسم». 

«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع». 

«الفقيه والمتفقه». 

«الكفاية في علم الرواية». 


-٠‏ «شرف أصحاب الحديث» السبعةٌ للخطيب البغدادي. 
1- والستن الكبرى». 
۲ - «معرفة السنن والآثار». 
-١١*‏ «الستن الصغرى». 
1£ «شعب الإيمان». 


-١6‏ «دلائل النبوة». 


هت 





-٩‏ «الآداب». 

۷ - «فضائل الأوقات». 

4- «الاربعون الصغرى» الثمانية لأبي بكر البيهقي. 

4- «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد». 

٠‏ «الاستذكار لما في الموطأ من معاني الرأي والآثار». 

-١5‏ «الاستيعاب لأسماء الأصحاب». 

- «الاستغناء في الكني». 

-٣‏ «الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء» الخمسة لأبي عمر بن عبدالبرٌ القرطبي. 

كت الس ال 

6- «الإحكام في أصول الأحكام». 

5- «جمهرة أنساب العرب». 

7- «الفصل في الملل والتحل». 

4- «جوامع السيرة »الخمسة لابن حزم الاندلسي وهو من أشد الناس تمسّكا بظواهر 
السّن, وأكشرهم تشنيعاً على المخالفين بدعوى مجانبتهم السنة والحديث» ولم 
يستهلٌ كتبه المذكورة ولا رسائله المطبوعة في مجموعة «رسائل ابن حزم 
الأندلسي» بخطبة الحاجة المعروفة, كما هو عمل المحدثين وغيرهم من أهل العلم. 

۹- «الْنْتَقَى شرح الموطأ». 


- «التعديل والتجريح لمن حرج له البخاري في الجامع الصحيح». كلاهما لأبي 
الوليد الباجي سليمان بن خَلف. 


-١‏ «أقضية رسول الله عه » لأبي عبدالله ابن الطلاع القرطبي. 
5- «الإكمال في المؤتلف والمختلف» للأمير ابن ماكولا. 
*- «جذوة المقتبس في رجال الأندلس» للحميدي الظاهري صاحب «الجمع بين 


الصحيحين ». 
-٤‏ «التنبيه على الأوهام الواقعة في اله لأبي علي 
الغساني الجياني. 
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0- «الجمع بين رجال الصحيحين». 

5- «شروط الأئمة الستة» كلاهما لأبي الفضل ابن طاهر المقدسي. 

7- «فردوس الأخبار بمأثور الخطاب» للديلمي شيرويه بن شهر دار. 

۸- «شرح السنة». 

- «معالم التنزيل» كلاهما لمحي السنة البغوي.. 

-٠‏ «عارضه الأحوذي شرح جامع الترمذي». 

-١‏ «القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» كلاهما لأبي بكر ابن العربي. 

۳- «الأنساب» لأبي سعد السمعاني. 

۳- «التحبير في المعجم الكبير» له أيضاً. 

4- «الشفا بمعرفة حقوق المصطفى». 

0 - «مشارق الأنوار في غريب صحاح الأخبار». 

-١‏ «الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع». 

۷- «ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» الأربعة للقاضي 
عياض بن موسى اليحصبي. 

۸- «تبيين كذب المفتري على ابي الحسن الأشعري». 

۹- «المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل» كلاهما لحافظ الشام ابي 
القاسم ابن عساكر الدمشقي. 

- «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال خلف بن عبدالملك القرطبي. 

-١‏ «الأحكام الكبرى». 

7- «الأحكام الصغرى» لعبدالحق الإشبيلي. 

۳ - «الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» تأليف أبي القاسم السهيلي. 

4 - «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار». ش 

6- «شروط الأئمة الخمسة» كلاهما للحازمي. 

71- «عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب» للحازمي أيضاً. 
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-١ 217‏ «الموضوعات». 


۸- «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية». 

5 - «التحقيق لأحاديث التعليق». 

٠‏ - «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» الأربعة لابن الجوزي. 

-١‏ «عمدة الأحكام» لعبدالغني المقدسي. 

۲ - «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام» أي الأحكام الكبرى 
لعبدالحق الأشبيلي - لأبي الحسن ابن القطان الفاسي. 

۳- «التقييد في معرفة رواة السّن والمسانيد». 

-٤‏ «تكملة الإكمال» كلاهما لابن نقطة الحنبلي. 

06- «أسد الغابة في معرفة الصحابة». 

- «الكامل في التاريخ» كلاهما لعز الدين ابن الأثير الجزري. 

۷- «جامع الأصول في أحاديث الرسول». 

4- «النهاية في غريب الحديث». 

۹- «الأحاديث المختارة» للضياء المقدسي. 

- «مشارق الأنوار من صحاح الأخبار» للصغاني. 

5- «الترغيب والترهيب». 

5- «مختصر صحيح مسلم». 

۳- «مختصر سنن أبي داود » الثلاثة لزكي الدين الحافظ المنذري. 

٤‏ - «معرفةٌ انواع علم الحديث» لابن الصلاح - وهي مقدمة ابن صلاح» في أصول 
الحديث. 

06- «عيون الأثر في فنون المغازي والسيرَ» لأبي الفتح ابن سيّد الناس. 

5- «شرح صحيح مسلم». 

۷- «شرح صحيح البخاري». . 

۸- «المجموع شرح المهذب». 
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« تهذيب الأسماء واللغات». 

«رياض الصا حين». 

«الأذكار». 

«الإرشاد ». 

«التقريب» الثمانية لأبي زكريا الإمام النووي يحي بن شرف. 

«منتقى الأخبار» لمجد الدين ابن تيمية. 

«بهجة النفوس شرح مختصر صحيح البخاري» لمختصره ابن أبي جمرة. 
«المتواري على تراجم أبواب البخاري» لناصر الدين ابن المنير. 
«المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح» لشرف الدين الحافظ الدّمياطي. 
«الإحكام شرح عمدة الأحكام». 

«الإلمام بأحاديث الأحكام». 

«الاقتراح في بيان الاصطلاح» لابن دقيق العيد. 

«مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي. 

«المحرر في أحاديث الاحكام» لابن عبدالهادي. 

«تحفة الاشراف بمعرفة الاطراف». 

«تهذيب الكمال في أسماء الرجال» كلاهما لأبي الحجاج المرّي. 

«النفح الشّذي شرح جامع الترمذي» لأبي الفتح ابن سيد الناس. 


«تاريخ الاسلام». 
«سير أعلام النبلاء». 
«دول الإسلام». ش 
«العبر في خبر من غبر». 
«تذكرة الحفاظ». 
«المشتبه». 


2 ميزان الاعتدال». 
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«الكاشف». 

«امغني في الضعفاء» التسعة للحافظ الإمام الذهبي. 

«شفاء السقام في زيارة خير الأنام» لشيخ الإسلام تقي الدين السبكي. 

«جامع التحصيل في أحكام المراسيل». 

«بغية الملتمس في سباعيات مالك بن أنس» كلاهما للعلائي خليل بن 
كيُكلدي الدمشقي. 

«الوافي بالوفيات» للصّفدي خليل بن أيبك الدمشقي. 

«نَكْت الهميان في نُكت العميان» له أيضاً. 





«زاد المعاد في هدي خير العباد ». 

«حادي الأرواح إلى بلاد الافراح». 

«إعلام الموقعين عن رب العالمين» الثلاثة لابن قيم الجوزية الحنبلي. 

«جامع المسانيد والسّنن». 

«تفسير القرآن العظيم». 

«البداية والنهاية». 

«تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» الأربعة لابن كثير الدمشقي. 
«الجوهر النقي في الرد على البيهقي» لابن التركماني المارديني. 

«الإكمال ا في مسند أحمد من الرجال» ممن ليس في تهذيب الكمال». 

«ذيل تذكرة الحفاظ» كلاهما للحسيني أبي المحاسن محمد بن علي الدمشقي. 
«جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم» لابن رجب الحنبلي. 


«المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج مافي الأحياء من الأحاديث 
والأخبار». 


«شرح الألفية». 
«التقييد والإيضاح فيما أطلق وأغلق في مقدمة ابن الصلاح». 


«تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد». 
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«طرح التغريب في شرح التقريب». 

«ذيلٌ ميزان الاعتدال» الستة لأبي الفضل زين الدين العراقي. 

«البدرٌ المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير» للسراج ابن الملقّن. 

«محاسن الاصطلاح» للسراج البلقيني. 

«الحصن الحصين». 

«غاية النهاية في طبقات القراء». 

«النشر في القراءات العشر» الثلاثة لشمس الدين ابن الجزري. 

«العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين». 

«ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد» كلاهما للتقي الفاسي أبي الطيب 
محمد بن أحمد بن علي. 


« مجمع الزوائد ومنبع الفوائد». 


6- «مجمع البحرين في زوائد ال معجمين». 
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«كشف الاستار في زوائد البزار». 

«المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي». 

«موارد الظمآن في زوائد صحيح ابن حبّان» الخمسة للحافظ نورالدين الهيثمي 
علي أبن ابی بكر 

«الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث». 

«التبيين لأسماء ا لمدلّسين» كلاهما للبرهان الحلبي سبط ابن العجمي. 
«العواصم والقواصم في الذب عن سنة ابي القاسم». 

«الرُوض الباسم في الذبّ عن سنة أبي القاسم» كلاهما لابن الوزير محمد بن 
إبراغيم اليماني: 

«توضيح المشتبة». 

«الإعلام بما وقع في مشتبه الذهبي من الأوهام». 

«الردٌ الوافر على من قال: إِنَّ ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر» الثلاثة لابن 
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ناصر الدين الدمشقي. 

«فتح الباري شرح صحيح البخاري». 

«هدي الساري إلى فتح الباري». 

«تغليق التعليق». 

«المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية». 
«التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير». 
«الدراية في تخريج الهداية». 

«الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف». 
«الإصابة في قييز الصحابة». 

«تهذيب التهذيب». 

«تقريب التهذيب». 

«تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة». 

« تبصير المنتبه في تحرير المشتبه». 

«الدررٌ الكامنة في أعيان المئة الثامنة». 

«إنباء الغمر في أثباء العمر». 

«رفع الإصر عن قضاة مصر». 

«الذكت على كتاب ابن الصلاح». 

«نزهة النظر شرح نخبة الفكر». 

«القول المسدد في الذب عن مسند أحمد». 
«إطراف الْمسند المعتلي بأطراف الْمسند الحنبلي». 
«توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس» العشرون للحافظ ابن حجر العسقلاني 
المصري. 

«عمدةٌ القاريء شرح صحيح البخاري». 
«البناية شرح الهداية». 
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«رمز الحقائق شرح كنز الدقائق » الثلاثة للحافظ البدر العيني. 
«المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة». 
«فتح المغيث بشرح ألفية الحديث». 

«الضّوءً اللامع لأهل القرن التاسع» الأربعة لشمس الدين السخاوي. 
«التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة». 

«جمع الجوامع» في الحديث. 

«الجامع الصغير في حديث البشير النذير». 

«زيادة الجامع الصغير». 

«الدرٌ المنشور في التفسير بالمأثور». 

«اللآنئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة». 

«ذيل اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة». 

«التعقّبات على الموضوعات». 

«الخصائص الكبرى». 

«زهْرٌ الربى على المجتبى». 

«الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة». 

«المنجم في المعجم». 

«تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» الآثنا عشر للجلال السيوطي. 
«فتح الباقي في شرح ألفية العراقي». 

«الأدب في تبليغ الأرب» كلاهما للقاضي زكريا الأنصاري. 

«إرشاد السّاري شرح صحيح البخاري». 

«المواهب اللْدَنيّه في المنح الْحَمّدية» كلاهما للشهاب القسطلاني. 
«سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» لمحمد بن يوسف الصا حي الشامي. 
«عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» له أيضاً. ٠‏ 
«كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» لعلي المتقي الهندي. 
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A۲‏ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح». 
۳- «جمع الوسائل في شرح الشمائل». 
-٤‏ «فتح باب العناية في شرح الثقاية». 


6- «شرح الشفا للقاضي عياض». 

5- «الموضوعات الكبرى». 

17- «المصنوع في معرفة الموضوع» الستة لعلي القاري المكي. 

4- «فيض القدير في شرح الجامع الصغير». 

6- «التيسير في شرح الجامع الصغير» كلاهما لعبدالرؤوف الْمناوي المصري. 
9- «شرح المواهب اللَدنية» للزرقاني محمد بن عبدالباقي. 

-١‏ «شرح الموطأ» له أيضاً. 

۲- «سبل السّلام شرح بلوغ المرام». 

۳- «العدة شرح عَمْدَة الأحكام» كلاهما للأمير اليماني محمد بن اسماعيل الصنعاني. 
-٤‏ «نَيْل الأوطار شرح مَنْتَقَى الأخبار» للقاضي الشوكاني. 

6- «تحفة الذاكرين شرح الحصن الْحَصَين» له أيضاً. 

- «إتحاف الأكابر بأسانيد الدفاتر» للشوكاني المذكور. 

۷- «الإمداد بعلو الإسناد» لعبدالله بن سالم البصري. 

۸- «الأمم لإيقاظ الهمم» للملا إبراهيم الكوراني. 

6- «بغية الطالبين» لأحمد النخلي. 

-٠‏ «المصفى شرح الموطأ». 

«حجة الله البالغة». 

-٠‏ «إتحاف النبية فيما يحتاج إليه المحدث والفقيه» الثلاثة لولي الله الدهلوي المحدث. 
«لمعات التنقيح شرح مشكاة المصابيح» للشيخ عبدالحق المحدّث الدهلوي. 
-٠ 5‏ «مجمع بحار الأنوار». 

6 «المغني في ضبط أسماء الرجال». 

1-- «تذكرة الموضوعات» الثلاثة للمحدّث محمد طاهر الفتني. 
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«دليل الفالحين شرح رياض الصالحين». 

«الفتوحات الربانية شرح الأذكار النواوية» كلاهما للشيخ محمد بن عَلأن 
الصديقي. 

«كتاب التوحيد» لإمام الدعوة محمد بن عبدالوهاب. 

«عون الباري شرح صحيح البخاري». 

«السراج الوهاج في كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج». 

«فتح البيان في مقاصد القرآن». 

«حسن الأسوة فيما ثبت عن الله ورسوله في النسوة». 

وأبجد العلوم». 

«إتحاف النبلاء المتقين» الستةٌ للسيد محمد صديق حسن خان الحسيني. 
«توجيه النظر إلى أصول الأثر». 

التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» كلاهما للشيخ محمد طاهر الجزائري. 
«قواعد التحديث» للشيخ جمال القاسمي. 


فهذه أكثر من ۰ كتاب للحفاظ النقاد والأئمة لخدتن من غير اتخقصضاء 
لكب من ذكرت بعض کُتبهم هنا إلى گب أخرى لايُحصى عدهاء من تاليف أصحاب 
الحديث من طَبقّات هؤلاء ء المذكورين ومن بعدهم, من الحفاظ الجهابذة والأئمة المحدثين, 
ولم فتتح أحد منهم كتابه - على تمادي القرون كلّها بخطبة الحاجة المعروفة. 


وفي هؤلاء ء المحدثين جم غفير ووا خطبة الحاجة في كتبهم الحديثية, ورووه إلى 
من بعدهم, وقَرؤوة كرات ومرات» وفيهم محدثوا الفقهاء وفقاهاء المحدثين, وعليهم 
المعول في الرواية والدراية. 

ولايخلو أن يكون تركهم افتعاح مؤْلّفاتهم بخصوص خطبة الحاجة إما أن يكون 
لجهلهم بحديثهاء وهذا باطل يُخالفه العيان؛ فإنهم دَونوا هذا الحديث ورووه في كُتبهم 
وقرؤوة الكراأت والمرأت» وإما أن يكون ذلك تقصيرا منهم وإهمالاً لسنة رسول الله عله 
وهذا أبطل من الأول فإن السنة إا ضبطت وحُفظت بأصحاب الحديث. وهم أشد الناس 
اتباعا لسنة رسول الله له وإحيائهاء وعليهم المعول في هذا الباب وإليهم المفرّع 
ومازالوا ظاهرين بالسنة وقامعين للبدعة. 
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فلم يبق إلا أنهم مارأوا الافتتاح بخصوص هذه الخُطبة سنة التأليف والتصنيف» 
بل رأوا هذه الخطبة مُستَهل الخطب القولية الهامة - على تفصيل سبق ذكره - لأدلة 
تقدم بيانها . 

وحَّذا حذو أئمة الحديث في ذلك غيرهم من أهل العلم المصَنْفِينَ في سائر العلوم 
الدينية من تفسيرء وفقة, وأصولء ونحو» وصَرفء وبيان, وبديعء وما إلى ذلك 
وتصانيفهم مطبوعة متداولة بين طلبة العلم وأهلهء يرونها غير مفتتحة بخحُطبة الحاجة. 

الرد على الألباني في شذوذه في هذه المسألة: 

وإ أحاط القاريء الكريم بكل ماتقدم يتبيّن مبلغ شناعة شذوذ الألباني في هذه 
المسألة - إلى شذوذه الكثير في مسائل الفقه والحديث» فقد جَهُلَ الأئمة السلف وعلماء 
الخلف في مقدمات كُتبه لتركهم افتتاح مؤلفاتهم بخطبة الحاجة, وسأنقل عباراته في 
ذلك تدليلاً على مبلغ انحرافه وإعجابه برأيه, وتحططه على من خالفه كائناً من كان. 

وقد ألّف رسالةً باسم «خطبة الحاجة التي كان رسول الله عله يَعلّمها أصحابه». 

طعت أول مرة سنة .٠۳۷۳‏ ثم طبعت غير مرة» قال في خاتمة هذه الرسالة!١):‏ 

«قد تبين لنا من مجموع الأحاديث المتقدمة, أن هذه الخطبة ثفتح بها جميع 
المنطب» سو ء كانت خُطبة نكاح, أو خطبة جمعةء أو غيرها للبت خاضه A‏ 
كما قد يظن: وفي بعض طرق حديث ابن مسعود التصريح بذلك: > کما تقدم» وقد أيد 
ذلك عمل السلف الصالح» فكانوا يفتتحون كُتبهم بهذه الخطبة» كما صنّع الإمام 
ابوجعفر الطحاوي رحمه الله. حيث قال في مقدمة كتابه «ومشكل الآثار». 

«وأبتديء با أمر ته بابتداء الحاجة, مما قد روي عنه بأسانيد أذكرّها بعد ذلك إن 
شاء الله: إن الحمدلله...» 

وقد جَرَى على هذا النهج شيخ الإسلام أبوالعباس ابن تيمية رحمه الله فهو يكثرٌ 
من ذلك في موّلّفاته. كما لايخفى على من له عنايةٌ بها ».. انتهى كلام الألباني. 

كذا قال. والواقع أنه لم يتقدم في الأحاديث التي ساقها في رسالته - وقد ذكرثها 
فيما سبق - أن النبي به كان يفتتح خطبة الجمعة بخطبة ابن مسعود» المعروفة بخطبة 
الحاجة, التي فيها الآيات الثلاث» ولم يتقدم أيضاً في شيء من تلك الأحاديث أن هذه 
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الخطبة مستهل التب والرسائل, أو أن النبي عله كان يبدأ كتبه ورسائله بهذه الخطبة. 
وقولّه: «وفي بعض طرق حديث أبن مسعود التصريح بذلك» يريد به ماجاء في 


بعض الروايات من لفظ «خطبة الحاجة في النكاح وغيره»» ولفظ «في النكاح وغيره» 
ليس مرفوعا إلى النبي ت ولاهو من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه؛ بل هو 
قول أبي إسحاق السبيعي راوي الحديث عن أبي عبيده وأبي الأحوص. كما دلت على 
ذلك رواية شعبة عن أبي إسحاق عند أبي داود الطيالسي في «مسنده»» وقد ذكرت 
سابقاً روايته!١).‏ 


ومعلوم أن قول أبي إسحاق السبيعي عام أريد به الخصوص؛ فلايشمَلٌ ذلك الكُثّب 
والرسائل» بدليل العمل المتوارث في عهد الرسالة والصحابةء ثم عهد التابعين ومنهم 
أبواسحاق السبيعي واتباعهم فمن بعدهم. 

ومن الغريب أن الألباني يدعي على السلف الصالح عامة أنهم كانوا يفتتحون 
كُتبهم بخطبة الحاجةء ثم لم يسرد إلا اسم أبي جعفر الطحاوي المولود في ۲۲۹ - بعد 
انقراض عهد أتباع التابعين بزمن طويل - والمتوفي سنة ۳۲١‏ وإلا اسم شيخ الإسلام 
ابن تيمية المولود 55١‏ والمتوفى سنة 77 فالطحاوي من رجال القرن الرابع وابن 
تيمية من رجال القرن الثامن. وكل منهما جاء بعد انقراض عهد السلف القرون الثلاثة 
المشهود لها بالخيرية؛ فأين ما ادعاه الألباني من أن السلف كانوا يفتتحون كُتُبهِم بهذه 
الخطبة؟ 

وغاية مافي الباب أن الإمام الطحاوي ابتدأ كتابه «شرح مشكل الآثار» - وهو 
كتاب واحد من تآليفه الكثيرة - بهذه الخطبة, ولم يَبّدأْ بها كُثبه السابقة على «شرح 
مشكل الآثار» ولا اللاحقة به. مثل «شرح معاني الآثار» و «مختصر الطحاوي» و 
«اختلاف الفقهاء» د «الشروط الكبير» و «التسوية بين حدثنا وأخبرنا» وغيرهاء فلو 
أنه يَرَى هذه الخطبة سنّة التأليف لما أعرض عنها في مؤلفاته الأخرى اودر وهذا 
واضح م جداً. 

وكذلك الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يفتتح جل تآليفه الكبار والصغار 
بهذه الخطبة. فدونك كتبه الكبيرة المطولة: «الاستقامه» و «منهاج السنة النبوية في 
الر على الشيعة والقدرية» و «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» و 


(55) في ص £0 . 


¥ - 








«شرح العقيدة الإصفهانية» و «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» و 
«الصارم المسلول على شاتم الرسول». وغيرهاء وجل رسائله المندمجة في «الفتاوى 
الکبری»» ومجموع الفتاوى البالغ 0" مجلداء لم يفتَتّح شيء منها بهذه الخطبة. 

وفي تضاعيف رسائله المندمجة في «مجموع الفتاوى» وغيرها ماهو مفتتح بهذه 
الخطبة. وهذا لايدلٌ على سنية افتتاح التأليف بها في نظر الشيخ ابن تيمية» فإن ترك 
الافتتاح بها أكثر عمله. 

تحطط الألباني على العلماء قاطبة 

لتركهم افتتاح مؤلّفاتهم بخطبة الحاجة: 

. وقال الألبانى أيضاً فى مقدمة الطبعة الأولى من «سلسلة الأحاديث الضعيفة 

ا المجلّد الأول تعليقا على خطبة الحاجة, وقد افتتح الكتاب بهاء مانصه. 

«هذه الخطبةٌ هي خطبة الحاجة التي كان رسول الله يه وآله وصحبه يعلَّم أصحابه 
أن يقولوها بين يدي كلامهم في أمور دينهم» سواء كان خطبة نكاحء أو جمعةء أو 
محاضرة؛ أو غير ذلك ولي فيها رسالة مطبوعة, نشرتها مجلة «التمدن الإسلامي 
ار مهمو - مع الأسف - من العلماء قاطبة فيما علمت كال او 
قاطبة!! -» فلعلهم يعودون إليها ويحيونها». 

وقال نحو ذلك تعليقآ ف مقدمة «سلسلة الأحاديث الصحيحة» المجلّد الأول 
وقال في مقشة وملا الأحاذيك الضعيقة و الجلد الراب مانصة هت قطي الخاجة 
التي كان رسول الله به يُعلمها أصحابه بين يدى كلامهم في أمور دينهم. سواء كان 
خطبة نكاح, أو جمعة أو عيد أو محاضرة. ولي فيها رسالة مطبوعة مراراً. 

وهذه الخطبة مع الأسف مهجورة من أكثر الخطباء والمدرسين» وإن كنا بدأنا نشعر 
بعد نشر الرسالة بسنين أن كثيراً من الخطباء وبخاصة السلفين منهم قد تبتوهاء وبذلك 
أحيوا سنة أماتها من لايهتم بإحياء السنن وإماتة البدع» جزاهم الله خيراً. 

وبهذه المناسبة أقول: إن من أسوأ التعليقات التي وقفت عليها في هذه الآونة 
الأخيرة؛ والتي تدل على أن كاتبها لم يؤت من الحكمة شيا مذكوراء ماطبّعه المدعو 
شرف حجازي المصري على كتابي «صحيح الكلم الطيب» الذي سرقه وطبعه بتعليقات 
أضافها من عنده. كان منها قوله «رص80» ناقلاً عن النووي: «هذه الخطبةٌ سنة, لو لم 
يأت بشيء منهاء صح النكاح باتفاق العلماء» 
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أقول - القائل الألباني -: فإن مثل هذا التعليق إنما يحسن ذكرة في سنة معروفة, 
يخشى من مواظبة الناس عليها أن يقعوا في الغلو فيهاء وليس في سنة كهذه الخطبة 
التي لايعرفها أكثرٌ الخاصة - تأْمّلَ قوله هذا أيضا - فضلاً عن العامة. حتى كادت أن 
تصبح نسي منسياًء حتى عند بعض الناشرين الذي يدّعون السلفية عقيدة أو تجارة 
«الله أعلم با في نفوسهم»» وقد بيّنت شيئا من هذا في مقدمتي للطبعة الثامنة من 
الكتاب المذكور: «صحيح الكلم الطيب» انتهى كلام الألباني. 

فانظر كيف يَصف الألباني أهل العلم الحفاظ المحدثين وغيرهم من تركوا افتقاح 
مؤلفاتهم بهذه الخطبة - كما يدل عليه سياق كلامه وسباقه - بأنهم أماتوا هذه السنة 
لأجل عدم اهتمامهم بإحيا ءالسان وإماتة البدع!!. 

وتأمّل في آخر كلامه المذكور كيف جَعَل افتتاح المؤلّفات بهذه الخطبة من واجبات 
السلفية التي لابد من الاحتفاظ بها لمن يدّعي السلفية!! مع أن السلف ماكانوا يعرفون 
هذه السنة التي أوجدها فضيلة الشيخ الألباني في آخر القرن الرابع عشر الهجري. 

وعلى القاريء الكريم أن يلاحظ أن هذه الأشياء التي ذكرها من خطبة نكاح, أو 
جمعة أو عيد, أو محاضرة, كلها من قبيل الطب القولية؛ وليس فيها شيء من قبيل 
التأليف والكتابة, وأظنّه شعر بأجنبية التأليف عنهاء وأن التأليف حكمه مُغاير لتلك 
المذكورات. ولذلك لم يجرو على أن يقول: «أو تأليف وتصنيفر». بل أوهم ذلك بقوله 
«أوغيرها». ليتم له ادعاؤه وتوهمه أنه هو الذي أحيا السنة التي هجرها العلماءً قاطبة 
كافة كما زعمه!!. 

وما أسوأ تجهيله السّلف وا للف قاطبة عامةٌ من غير خجل ولا وَجَلٍ أيضاً!! 

ولكن ليس هذا عنه بغريب», فقد جهل السلف والخلف قاطبة وخرج عليهم وزعم 
الزعم الباطل من أن «الذهب المحلّق» حرام على النساء, وأوهم الرعاع أنه أول من 
انتبه إلى حرمة الذهب المحلّق وأن الأئمة السابقين غفلوا عنها كلهم!! مع أن المسألة 
واشحة کاس وحاشا الشارع أن ينوط الحرمة والحلٌ ب «التحليق وعدمه» مع عدم 
القارق تا 

وَإنما أَدى الألباني إلى هذا الشذوذ اعوجاج فهمه لبعض النصوص لضعف معرفته 
بأصول الفقه» بل أصول الرواية والدراية أيضاء واقرأ الرد المشبع على مزاعم الألباني 
في ذلك في رسالة «إباحة التحلّي بالذهب المحلّق للنساء والرد على الألباني في 
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تحريمه» لفضيله الشيخ العلامة المحدّث البارع الأستاذ إسماعيل بن محمد الأنصاري 
حفظه الله تعالى ورعاه» الباحث الشرعي في دار الإفتاء بالرياض بالمملكة العربية 
السعودية. 


واقرأ أيضاً رسالة «المؤنّق في إباحة تحلّي النساء بالذهب الْمحلّق وغير المحلّق» 
تأليف الأستاذ أبي عبدالله مصطفى بن العدوي أحسن الله تعالى إليه» فقد أجاد الرد 
أيضاً على مزاعم الألباني في هذه المسألة. 

هذا وما ينبغي التنبيه عليه هنا أن الألباني احتج في رسالة «خطبة الحاجة»١١)‏ 
بلفظ «خطبة الحاجة من النكاح وغيره» على سنية افتتاح جميع الطب بخطبة الحاجة, 
لعموم (وغيره)ء وإذا هو في مقدمة السلسلتَين - كما نقلت كلامّه - خض ذلك 
بالكلام في أمور الدين, > مع أن لفظ «وغيره» يشمل جميع الحاجات سواء كانت هن 
أمور الدين أو أمور الدنياء بل لفظه أقرب إلى أن يشمل الأمور الدنيوية, والنكاح في 
أصله - عند عدم العارض - من الأمور الدنيوية عند غير واحد من الأئمةء وإن عد 
عبادة عند نية التعفّف, وللفوائد والمصّالح المترتبة عليه. 

ولم يذكر الألباني دليله على هذا التتخصيص المبتكرء وقد سبق في بعض 
الأحاديث التي ذكرثها سابقا ذكرٌ حَمّْد النبي تله وتشهّدهُ في بعض كلامه الهم في 
أمور الدنياء كما تقدم صفحة .١١ ٠١‏ 

الكشف عن خطأ شنيع للألباني ارتكبه في رسالة «خطبة الحاجة»: 

وأخيرأ أنبه على خطأ شنيع ارتكبه الألباني في آخر رسالته في «خطبه الحاجة» 
والذي يذل على جهله بالحديث والفقه جميعاً. مع إقراره دعوى بعض المفتونين به في 
حقّه أنه: 

«لو أن شهادات أهل العصر في شيوخ السنة وأعلام الحديث والأثر"» اجِتَمّعَت: 
فصيعٌ منها شهادةٌ واحدةء أو جمعَت في ضغث واحدء ثم وضعت على منضّدة تاريخ 
العلماءء فإني أحسب أن تكون مادة صادقة في علم الحديث الأوحدء أستاذ العلماءء 
وشيخ غ الفقها ء» ورأس المجتهدين في هذا الزمان الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
(۱) ص ۳۹. 

(۲) كان هذا المفتون كَسَبٍ أولاً: «لو أن شهادات الناس قديها وحديثها في شيوخ السنة.. » ثم عاد فضّرب على قوله (الناس قديها 


وحديثها) وكتب لفظ (أهل العصر)!! ,كما ترى ذلك في صورة مكتوبة في أواخر كتاب «حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء 
عليه» لمحمد بن ابراهيم الشيباني. 
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أكرمه الله في الدارين .. ٠»‏ 

ومع دعوى الألباني نفسه بقوله: «تفردنا في هذا العصر - فيما أعلم - بتتبع 
الزي يادات من مُختلف روايات الحديث. وجمع شَّمّلهاء وضمّها إلى أصل الحديث. مع 
تحري الثابت منها»("). 

ومع دعواه هو «الانكباب على هذا العلم الشريف - علم الحديث - والتخصص 
فيه أكثر من نصف قرن من الزمان»"'. 

وأنقل هنا كلامه الذي أشرت إليه من رسالته «خطبة الحاجة»(2. ثم أعلّق عليه 
مايقتضيه من بيان؛ قال الألباني في آخر رسالته المذكورة مانصه: 

«قال المحقق السندي قي خاشيعةه على النساتي» في شع قوله في الحديث: 
«والتشهد في الحاجة»: «والظاهر عموم ا حاجة للنكاح وغيره. ويؤيده يعض الروانات؛ 
فينبغي أن يأتي الإنسان بهذاء يستعين به على قضائها وقامهاء ولذلك قال الشافعي: 
الخطبة سنة في أول العقُود كلّهاء قبل البيع والنكاح ولد نات واا إشارة 
اليهاء وتختمل أن المراد بالحاجة النكاح» إذ هو الذي تعارّق فيه الخطبة دون سائر 
الحاجات»» وكذا في «حاشيته على ابن ماجه». 

- القائل الألباني -: هذا الاحتمال الثاني ضعيف, بل باطل» لثبوت ذلك عن 

اليو ا في حديث ابن عباس» وكما في حديث 
جابر, فتنبه»(*. 


لكن القول بمشروعيته هذه الخطبة في البيع ونحوه» كإجارة ونحوها فيها نظر بيّنء 
ذلك لأنه مبنى على القول بوجوب الإيجاب والقبول فيهاء وهو غير مُسلّم» بل هو أمرٌ 
محدث. لأن الناس من لدن النبي عله وإلى يومنا هذا مازالوا يتعاقدون في هذه الأشياء 


)١(‏ من كتاب «حياة الألباني» المذكور ؟: 044. وهذا الكتاب ألفه كاتبه تحت إشراف الألباني. وقرأه عليه كما تَجِد بیان 
ذلك في بداية الكتاب ص .١15‏ وفي آخر الكتاب ص ١5‏ 5. 

(۲) من كتابه آداب الزّفاف ص ٠٠١‏ من الطبعة الشرعية الجديدة. 

(؟) من مقدمة «ضعيف سنن ابن ماجه» ص 46 الطبعة الأولى. 

.٤١ - 20 ص‎ )٤( 

)0( ليس في حديث ابن عباس ذكر الآبات الثلاث» » وحديث جابر الوارد في خطبة الجمعة - فيه ذكرٌ مطلق الحمد والثناء 
والتشهد. ولم يرد فيه ذكرٌ الآيات الثلاث» ولاخصوص اللفظ الوارد في حديث ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء كما سَبّق نص الحديثين. » ثم الحديثان في الخطب القولية دون حُطّب الكتب والرسائل كما سبق أيضا 
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بلا لفظ. بل بالفعل الدالٌ على المقصود!١).‏ 

فبالأخرى أن تكونّ الخطبة فيها بدعة وأمراً محدثاً وبيوعه عله وعقوده التي 
ورَدَت في كتب السنة المطهرة من الكثرة والشهرة بحيث يغني عن نقل بعضها في هذه 
العُجالة: وليس في شيء منها الإيجاب والقبولء بل الخطبة فيها» انتهى كلام الألباني. 

وعليه في هذا الكلام عدةٌ مآخذ: 

الأول: : أن الألباني أقر السندي فيما نقله عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من أن 
«الخطبة سنه في أول العقود كلهاء قبل البيع والنكاح وغيرهما » مع أن عبارة الإمام 
ااي - كما في «مختصر ال مزنى» في كتاب النكاح!") ج «وأحب أن يقدم بن يدى 

خطبته وکل أمر طلبه ری الخطبة حم الله تعالى والثنا ل الس على رسوله عليه 

الصلاة والسلام والوضية بعتو الله ثم يُخطب» وأحب للولي أن يفعل مثل ذلك» وأن يقول 
ماقال ابن عمر: انكحتك على ما أمر الله به من إمساك بمعروفٍ أو تسريح بإحسان» انتهى. 

وهكذا تقل النووي رحمه الله تعالى فى «كتاب الأذكار» في «حَمد الله تعالى»» 
كلام الإمام الشافعي إلى قوله «والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام»؛ ولم أر في 
«كتاب الأم» للإمام الشافعي» ولا في كُتب السادة الشافعية مانقله عنه السندي - من 
استحباب الخطبة في العقود كلها - وأقرٌ عليه الألباني وبَنَى على ذلك رده المنكر على 
الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. 

وقول الإمام الشافعي «وكل أمر طلبه» أي كل أمر أراده من متعلقات الخطبة ومن 
و ا ف دكل أمر» ا 
ذلك في كلام الحافظ ابن حجر عند التحدث عن حديث «کل أمر لايبداً EE‏ 
فهو أقطع» فيكون المراد كل أمر أراده ما يحتاج إلى تقدم الخطبة والله تعالى أعلم. 


)١(‏ علق عليه الألباني: «من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في فصل له عَقّده لبيان قاعدة عظيمة المنفعة - كما قال هو 
نفسه - حول هذه المسألة. وهي الإيجاب والقبول في العقود ؛ وفي المعاطاة فيها . ذهب فيه إلى أنه لايتقيد فيها 
بلفظ معين بل هذا من البدع. انها تصح بأي لفظ وبالفعل الدال على المقصود د» فانظر «الفتاوى الكبرى» 
۲۷4-۲۳ انتهى. 
قال عبدالفتاح: نسي الألباني هنا أن الناس - علما السلف والقلف - مازالوا يفتتحون كُتْبّهم ورسائلهم بغير 
خطبة الحاجة المعروفة, أفلا يكون القولٌ بسنية هذه الخطبة بخصوصها في افتتاح التأليف والتصنيف أمراً 
مرفوضاً؟!!. 

(؟) ص 177 في آخر «كتاب الأم» تحت عنوان (الكلام الذي ينعقد به النكاح» والخطبةٌ قبل العقد - مأخوذ من الجامع) 
من كتاب التعغريض بالخطبة؛ ومن كتاب مايحرم الجمع بينه. للامام الشافعي. 
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الثاني: دعوى الألباني أن القول بمشروعية خطبة الحاجة في البيع والإجارة 
ونحوهاء مبني على القول بوجوب الإيجاب والقبول فيها: : من غرائب فقهه الذي به زعم 
د وراش Ta‏ الزمان!! 
العقود 0 لدليل ركاذ عتده - e‏ إلى وجوب ا الول 1 
يكفي لذلك جواز زُ التكلّم عند العقود ابات الق أل رع رهما من الشروط 
والعهود المتعلقة بالعقود ؛ فإن هذه الخطبة تحتاج إلى وجود كلام تكون الخطبة مستهلاً 
لهء لا إلى وجوب ذلك الكلام» وهذا واضح لصغار الطلبة أيضاً, بله المتفقهين والفقهاء!! 


و يعم 


فكأن الألباني يوجب على المتعاقدين الصمت التام ويُحرم عليهما الكلام حتى في 
العقود اذوات الشأن التي تحتاج إلى تفاهر وتعاهدٍ بين المتعاقدين ؟! والأمرٌ أن الألباني 
لم يَتَفَقَهُ أو لم يستحضر عند الكتابة أن جواز العقد بالتعاطي - بشروطه - شيء, 
وجواز زُالتكلم بالإيجاب والقبول, ؛ أو احتياج المتعاقدين إلى الكلام لاستيفاء الشروط 
والمَاهدات في بعض الأحيان شيء آخرء فلا ينفي ثبوت الأول وجود : الأمر الثاني. 

ثم زعمه - كما هو طاهر كلايد - من أن عقد البيع والإجازة ونحوهما من عهد 
الرسالة إلى يومنا مازال يعقد بلا لفظ بل بالفعل الدال على المقصود: زعم مكشوفٌ 
البطلان» فمتى كان البيع أو الإجارة يعقد بين الناس بالتعاطي سوى بعض الصور التي 
يأتي ذكرها في كلام الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى؟! 

وعلى كلام الألباني يكون بيع واستئجار البيوت والحوانيت والمتاجر والمزارع 
وأمثالها من الأشياء ء المتباينة, بالتعاطي بلا لفظ وهذا لارقول ةعاقل بل .هذا 
يناقضه الفقه وشاهد الوجود معاً. 

الثالث: قول الألباني «لأن الناس ... مازالوا يتعاقدون في هذه الأشياء بلا لفظء 
بل بالفعل الدال على المقصود ». مقتبس من كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى» 
ولكن الألباني تسرع في الاقتباس من كلامه قبل أن يَتَقَقّه فصار منه أنه عَيّب المشارَ 
إليه بقول «هذه الأشياء» في كلام الشيخ ابن تيمة, وإليك كلامه بتمامه ليتضح السياق 
والسباق. قال رحمه الله تعالى في «الفتاوى الكبرى» و«مجموع الفتاوى»١١)‏ مانصه: 

«الفقهاء ء في صفة العَقُود على ثلاثة أقوال - ثم قال بعد ذكر القول الأول: القول 
الثاني: إنها ‏ أي العقود ‏ تصح بالأفعال فيما كر عقده بالأفعال. كالمبيعات بالعاطاةء 


۷-4 «الفتاوى الكيرى» ۳ : 7548: و «مجموخ الفناوى»‎ )١( 
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وكالوقف في مشل من ينى مسجداً وأذن للناس في الصلاة فيه أو سبل أرضاً للدفن 
فيقا: أرب مظيرة وسبلها للناس» وكبعض أنواع الإجارة: كمن دقع ثوبه إلى سال أو 
خيّاط, يعمل بالأجرة» أو ركب سفينة ملا وكالهدية ونحو ذلك. 

فإن هذه العقود لو لم تنعقد بالأفعال الدالة عليها لفسدت أمور الناس» ولأن الناس 
من لدن النبي تله وإلى يومنا مازالوا يتعاقدون في مثل هذه الأشياء بلا لفظ. بل 
بالفعل الدالٌ على المقصود. وهذا هو الغالب على أصول أبي حنيفةء وهو قولٌ في مذهب . 
أحمد» ووجه في مذهب الشافعي» بخلاف المعاطاة في الأموال الجليلة فإنه لاحاجة إليه 
ولم يجر به العرف. انتهى كلام الشيخ ابن تيمية؛ وبه يتبين القاريء المشار إليه بقوله 
(هذه الأشياء) الذي قطعه الألباني من سياقه!! 

ثم ذكر الشيحٌ رحمه الله تعالى القول الثالث ورجّحه؛ فليراجع كلامه. 

الرابع: قول الألباني: «بيوع النبي تبه وعقوده التي وَرَّدَتْ في كتب السنة الل 
ليس في شيء منها الإيجاب والقبولٌ» مما يَضّحكُ منه صغار طلبة الحديث الشريف» ممن 
قرؤوا «بلوغ المرام» فحسب»› ويستغربون صدور مثل هذا الكلام من عوام طلبة الحديث. 
فضلاً عن المشتغل بالصّحاح والسان - بترا وتقطيعاً؟! - فضلاً عمن يدعي التفرة 
بالوقوف على أطراف الحديث والتخصص في علم الحديث والانكباب عليه!! 

وأكتفى هنا بذكر ثلاثة أحاديث من الكتب التي حقّقها الألباني - حافظ الوقت!! 
وا متفر بمعرفة الطرق والروايات على حل زعمه!! - واشتغل بها سنين متطاولة؛ جاء 

فيها ذكرٌ الإيجاب والقبول في بيوع النبي له وعقوده» وهذه الثلاثة تكفي لإبطال 
مجازفته في النفي المطلق والسلب الكُلّي. وإليك تلك الأحاديث: 

الحديث الأول: عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله بء 
فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا ولابكاد يسيرء قال: فقال لي: مالبعيرك؟ قال:قلت: 
عليل. قال: فتخلف رسول الله عله فزجره ودعا له» فما زال بين يدي الإبل كُدَامها يسير قال: 

فقال لي: : كيف ترى بعيرك؟ قال: قلت: : بخيسء قد أصابته بركتك, قال: 
أفتبيعنيه؟ فاستحییت» ولم يكن لنا ناضح غیره؛ قال: : فقلت نعم» فبعته إياه على أن 
لي فقار إلى قار طا حتى أبلغ المدينة. 

قال: فقلت له: يارسول الله إني عرون: فاستأذنته, فأذن ليء فتقدمت الناس إلى المدينة, 
حتى انتهيت > فلقيني خالي, > فسألني عن البعير؟ فأخبرتهُ ما صنّعت فيه فلامّني فيه.. 

قال:فلما قدم رسول الله لله المدينة غدوت إليه بالبعيرء فأعطاني ثمنه ورده علي ». 


تت 


أورده الحافظ المنذري في «مختصر صحيح مسلم»' الذي حققه الألباني - في 
كتاب البيوع (باب بيع البعير واستثناء حملانه) : ا نت 
الإمام البخاري»'. في كتاب البيوع (باب شراء الدواب والحمير... 

اي عن أنس بن مالك رضي الله عنه: له باع حلسا 
وقدحاً قال: من يشترى هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم. فقال النبي 
لله من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجلٌ درهمين, فباعهما منه». 

رواه الترمذي في «جامعه»"' في كتاب البيوع (باب ماجاء في بيع من يزيد) 
وقال: «هذا حديث حَسّن...» وهو من «ضعيف سنن الترمذي ٩»‏ و «وضعيف سان ابن 
ماج (0) للألباني » والحديث كما قال الإمام الترمذي حَسَنْ» ولاعبرة بتضعيف الألباني. 

الحديث الغالث: عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «لما اُتتحت 
خيبر سألت يهود : رسول الله َل أن يرهم فيها على أن يعملوا على نصف ماخرج منها 

من الثمر والزرع فقال رسول الله علله: ا ماشئنا ». 

رواه البخارني في «صحيحه»" في كتاب الحرث والمزراعة (باب إذا فالارت 
الأرض: أقرك ما أقرّك الله - ولم يذكر أجلاً معلوما - فهما على تراضيهما)؛ ومسلم 
في «صحيحه»!") في كتاب الْمساقاة والمزراعة؛ واللفظ له. والحديث في «مختصر 
صحيح الإمام البخاري »!4 للألباني في كتاب البيوع في الباب المذكور. 

حديث آخر: يتعلق بالموضوع من عمل الصحابة في عهد النبي ته أقرهم عليه 
أذ كر ه زيادة تأكيد للمقام» وإلا فالأحاديث والآثار في هذا الموضوع كثيرةٌ جداً. 

عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: «انطلق نَفْر من أصحاب النبي يله في 
سفرة سافروهاء حتى نزلوا على حي من أحياء العرب» فاستضافوهم» فأبوا أن 
يصيعوهم, ؛ فلدع سي ذلك الحي, ؛ فسعوا له بكل شيء؛ لاينفعه شي». فقال بعضهم: لو 
أتيتم هؤلا ء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. 

فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا رع وسعينا له بكل شيء لايَنْفَعه. فهل عند 
أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم واللهء إني لأرقيء ولكن والله لقد استضفناكم فلم 
تضيفوناء كما آنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاًء ٠‏ فصا حوهم على قطيع من الغنم. 
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فانطلق يتفل عليه ويقرأ «الحمدلله رب العالمين» فكأفا شط عن عقال. فانطلق 
يشي ومابه قلبةء 

قال:فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه؛ فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: 
لاتفعلوا حتى نأتي النبي له فنذكر له الذي کان» فننظر مايأمرناء فقدموا رسول عله 
فذكروا له فقالوا: ومايدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم» اقسموا واضربوا لي 

رواه الإمام البخاري في «صحيحه»٠‏ في كتاب الإجارة (باب مايُعطى في الرقية 
على أحياء العرب بفاتحة الكتاب)؛ وهو في «مختصر صحيح الإمام البخاري ٠»‏ 
للألباني في كتاب الإجارة في الباب المذكور. 

ولیس هذا موضع سرد الأحاديث والآثار في هذا الموضوع؛ ولاموضع تحقيق مسألة 
صفة العقود بمالها وماعليهاء بل الغرض الكشف عن مجازفة الألباني في نفي وجود 
الإيجاب والقبول في بيوع النبي يله وعقوده. وقد حَصّلء ولله الحمد. 

خاتمة الببتحث: 

ظهّر با أوردته في هذا البحث من الروايات والنصوص والعمل التوارث» أن خطبة 
الحاجة المعروفة ليست سنة استهلال الكُتب والرسائلء على الرغم من إصرا رالالبانى 
على ذلك وتجهيله غلماء ء السلف والخلف قاطبة في تركهم افتتاح مُصتفاتهم بهذه 
الخطبة» وعلى الرغم من متابعة بعض الناشئين المغترين للألباني في ذلك. 

وقد اتر بدعواه هذه غير واحد ممن وثقوا به مستسلمين مغترين بصحة أقواله 
الشاذه. فلذا ترى كثيراً من الكتب التي طبع حديثاً يُستهلها مؤلفوها أو المقدّمون لها 
بخطبة الحاجة ظنًا منهم أنها سنةٌ واردةٌ في التأليف وال وذلك - كما علمت 
مخالف للعمل المتوارث بين السلف والخَلف, ولادليل عليه من السنة. 

فلعلهم بالوقوف على هذا البحث يَتَبِيّتون حقيقة الحال من أن خطبة الحاجة ستيتها 
في مُسْتَهَلٌ الطب القولية وليست سنة في افتتاح الكتب والرسائل؛ والله ولي التوفيق 

وأسألٌ الله تعالى المولى الكريم أن يَتَقَبّل مني هذا البحث وينفع به قارئه» ويلهم 
الشيخ الألباني الرجوع إلى الصواب. وصلى الله تعالى ل على سيدنا محمد وآله 
وضحيه اجان زا مد للذ رت العالمين: 


.fo : £ (١) 
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